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 ملخص:
شخاص ت على أزعاناالتحكيم وسيلة للفصل في المنازعات ،حين يتفق الخصوم على عرض تلك الم

ن كان  تتبع .و لئءات التيجرايختارونهم و يحددون لهم مهمة التحكيم متضمنة  القواعد القانونية و الإ
لمنازعات مجال ا ص فيالتحكيم و سيلة قديمة ،إلا أنها انتشرت في منصف القرن الحالي و بالأخ

د وجه عام .و قتجارة بال تطلع  إليهالتجارية الدولية ،لما تتسم من سرعة و سهولة ويسر و هو ما ت
 لى المحتكمينائه ،فع قضفيواكب هذا الانتشار ازدهار في حركة الفكر القانوني في فقه التحكيم أو 
نزاع هو إنهاء ال ونشودة م المعدم وضع أي عراقيل أمام تنفيد قرارات هيئة التحكيم  لكي ينالوا غايته

 ة لتاليهذا المنبر سوف نتناول النقاط اسلميا بقرار ملزم و في وقت قصير و من 
 نازعات تجارية .م–كيم تح–قضاء  الكلمات المفتاحية:

 
Abestract: 

 Arbitration is a means of settling disputes, when the litigants agree to 

presentthose disputes to persons of theirchoice and assign to them the task of 

arbitration, including the legalrules and procedures to befollowed. 

Although arbitration is an oldmethod, it has spread in the middle of the 

currentcentury, especially in the field of international commercial disputes, due 

to its speed, ease and ease, whichiswhattrade in general aspires to. 

 This spread has been accompanied by a boom in the movement of 

legalthought in the jurisprudence of arbitration or in itsjudiciary. The 

claimantsshould not put any obstacles in the way of implementing the decisions 

of the arbitral tribunal in order to achievetheirdesired goal, whichis to end the 

dispute peacefully by a bindingdecision and in a short time. 

Fromthisplatformwewilladdress the points next 
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 إتفاقية في أو العقد في ذلك بإيراد منازعات من ينشأ أو نشأ ما لفض كوسيلة  التحكيم إلي الجوء يتم 
 دون ادةالإر  سلطان لمبدأ ،إعمالا التحكيم اتفاق أو تحكيم شرط كان  سواء عنه مستقلة وثيقة أو إليه تستند
  ورالتط لمواكبة ذلك تشريعاتها إجازة بعد الدولة لقضاء اللجوء

 المنازعات هذه لتسوية كفالته  على يبرهن الدولية التجارة عقود منازعات لتسوية كأسلوب  التحكيم إن 
 تالمنازعا نم النوع هذا تسوية في سبيله الاتفاق ،ويأخذ الدولي العام النظام تمس بمسائل تتعلق كانت  لو و حتى

  ذلك تبين التي الأمور عضب على أكدنا المنبر هذا ومن  النظام هذا لأحكام بالمخالفة يأتي عقد كل  ببطلان
 التحكيم مفهوم: الأول المبحث
  التحكيم تعريف: الأول المطلب

 : لغة التحكيم: الأول الفرع
 :شرعا التحكيم: الثاني الفرع
 : الوضعي التعريف: الثالث الفرع

   الدولية التجارة منازعات في إليه الحاجة و التحكيم قضاء: الثاني المبحث
 التحكيم اتفاق في الدولية ضابط: الأول المطلب
  الدولية التجارة مصالح مفهوم:الثاني المطلب
 الدولية التجارة منازعات: الثالث المبحث
   الدولية التجارة تعريف: الأول المطلب
 الدولية التجارة تطور: الثاني المطلب
 .ينالقوان تنازع هجمن إطار في الدولية ةالتجار  عقود على التطبيق الواجب القانون:  الثالث المطلب

 المبحث الأول :مفهوم التحكيم
د إليه اتفاقية تستن د أو فيالعق يتم اللجوء إلي التحكيم كوسيلة لفض ما نشأ أو ينشأ من منازعات بإيراد ذلك في

 اللجوء لقضاء نادة دو الإر  أو وثيقة مستقلة عنه سواء كان شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم ،إعمالا لمبدأ سلطان
الإدارية  واءات المدنية  الإجر فيي نص الدولة بعد إجازة تشريعاتها ذلك لمواكبة التطورعلى غرار المشرع الجزائري الذ

قانونية التي  يعته الان طبعلى إمكانية التحكيم و حدد شروطه سوف تكون دراستنا بتناول مفهوم التحكيم، بي
 ة .عة العقدية، القضائية، المختلطة و المستقلكانت محل اختلاف بين القائل بالطبي

 الأول :تعريف التحكيم  المطلب



 فطومة بودلال            .                                                                    الدولية التجارة منازعات في التحكيم قضاء 

 1238                                                                                                                       2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 

 نتناول التحكيم من الناحية اللغوية و من الناحية الاصطلاحية
 : ةالتحكيم لغالفرع الأول: 

كم فيه إليه الح بتشديد الكاف مع الفتح يقال حكمت فلان في مالي تحكيما،إذا فوضت–التحكيم مصدر حكم 
حكموه فيما بينهم أمروه أن يحكم في الأمر  1كم في ذلك ،و استحكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمهفاحت

 3"فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم"قال الله تعالى 2،أي جعلوه حكما في ما بينهم
اكموا إلى ا أو تحتكمو و احأي يجعلوك حكما فيما حل بينهم من شجار .حاكمته إلى الله دعوته إلى حكمه ،

 .5،و حاكمه خاصمه ،و المحاكمة المخاصمة 4الحاكم إذا رفعوا أمرهم إليه
آتيناه الحكم "و تعالى  هو العلم ،و جاء هذا اللفظ أيضا في القرآن الكريم في قول الله–و الحكم بضم الحاء 

ا خبرة و ذالرجل  ل هوالشيء و قيو المحكم بتشديد الكاف هو الفتح هو الذي يفوض إليه المحكم في صبيا"
،و الحكم اسم من أسماء الله الحسنى. و يفهم من التعاريف السابقة أن التحكيم هو إطلاق اليد في  6حكمة

 الشيء ،أو تفويض الأمر للغير
 7و هو كذلك" أن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه "

 التحكيم شرعا:الفرع الثاني :
خصا أو شالشأن  ر ذويرف التحكيم في الاصطلاح الشرعي بأنه "تولية الخصمين حكما بينهما ،أي اختيايع

و يقول الماوردي "أن التحكيم هو أن 8أكثر للحكم في ما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء بينهما"
 9يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه "

 10ز "ما جابصرة الحكام "أن الخصمين إذا حكم بينهما رجلا و ارتضياه لأن يحكم بينهو في ت
 لقضاءلو في المغنى "إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما و رضياه و كان مما يصلح 

 11فحكم بينهما جاز "
صوماتهما في خ صلا للفو عرف بأنه "عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصا آخر حكما بينهم

 12،بدلا من القاضي "
أطراف  مين غيرر محكو يقصد به إيجاد حل للنزاع القائم بين شخصين أو أكثر بواسطة شخص محكم أو أكث

قبل  نوا معينين منأن يكو  ،دون النزاع ،و الذين يستمدون سلطاتهم من الاتفاق المبرم بين طرف أو أطراف النزاع
 الدولة 
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بالفعل  تي ثارت بينهمازعة الالمن لاقة قانونية ،عقدية أو غير عقدية ،على أن يتم الفصل فيإذن هو إتفاق أطراف ع
 ،أو التي يحتمل أم تثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين

 التعريف الوضعي :الفرع الثالث: 
محكم   أماميننزاع مع يتفق بمقتضاه الأطراف على عرضإجراءإلى أن التحكيم عبارة عن Aubyذهب الأستاذ

 . 13ونه ملزماو يعتبر  لمحكمايختارونه ،و يحددون سلطاته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول التحكيم الذي يصدره 
ة فرد أو ل بواسطكي تحلأو هو نظام للقضاء الخاص يسمح بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العادي 

 14بالنسبة لهذه المنازعة أفراد يختارونهم الخصوم و يسندون إليهم مهمة القضاء
 15 المبحث الثاني :قضاء التحكيم و الحاجة إليه في منازعات التجارة الدولية

يع الأنظمة من المعروف أن جمفقت أقل، و ه في يتميز قضاء التحكيم عن القضاء العادي بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة علي
ات المعروضة على دة عدد المنازعى إلى زياو أداءات والتراخي في الفصل في الدعاوى على نحالقضائية في العالم تعاني من بطء في الإجر 

اء العادي، عاتهم أمام القضاء بمناز لالتجاالجهاز القضائي في الدولة، وتكدسها بكم هائل أدى إلى عزوف الكثير من المتقاضين عن 
 هما:و يلتان  مختلفان تحكيم حصاق الروضة عليه، ويترتب على اتفواختيار التحكيم كبديل للفصل في المنازعات التجارية المع

وهذا يعني أن  لى قضاء التحكيمعليها إ لمتفقاوهو ما يتعين على الأطراف أن تحترم التعهد الصادر عنها، بحيث تتم إحالة المنازعات 
هيئة التحكيم للفصل  وضوع النزاع إلىإحالة م  أيذ عينا  اتفاق التحكيم يتمتع بالقوة الملزمة، وهذا يعني أن أي اتفاق تحكيم يجب أن ينف

  برضاء الطرفين.تفاق التحكيم إلاارجوع عن وز الوحسم النزاع موضوع اتفاق التحكيم إعمالا  لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يج
لا يؤدي إلى إعاقة  إن هذا الامتناعمحكم، ف عيينن تولقد أقرت المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم أنه في حال امتناع أحد الأطراف ع

 ن تعيين محكمهعي امتنع ف الذالشروع في إجراءات التحكيم، حيث تقوم محكمة الاستئناف بتعيين المحكم بدلا  عن الطر 
 كيم.ءات التحميد إجرالى تجو أن مقاومة أحد الأطراف للاتفاق على التحكيم وامتناعه عن تنفيذ التزامه لن يؤدي إ

نازعة محل طلب الفصل في الملالعادي  لقضاءيمتنع على الأطراف التي اتفقت على حل النزاع عن طريق قضاء التحكيم، الالتجاء إلى ا
 اتفاق التحكيم.

م مدرج رط تحكيشق التحكيم صورة تخذ اتفاواء اإذن مبدأ عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم، س
ضوع في حالة ن الفصل في المو تتوقف ع ب أنيجفي العقد أو في صورة اتفاق تحكيم مستقل بعد أن نشأ النزاع فإن أن المحاكم العادية 

 تمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق صحيح على التحكيم.
 

 ضابط الدولية في اتفاق التحكيمالمطلب الأول: 
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ر  يمكن أن تثو عات التيلمناز اقتضاه  التزام شخصين أو أكثر على حسم اتفاق التحكيم الدولي هو" اتفاق يتم بم
 16لدولية "التجارة اصالح مبينهم ،أو ثارت بالفعل عن طريق محكم أو عدة محكمين ،و الذي يضع في الاعتبار 

 :مفهوم مصالح التجارة الدولية الثانيالمطلب 
يار اقتصادي ر هو معلمعياااتفاق التحكيم ،و هذا  مصالح التجارة الدولية هي التي أوضحت ضابط الدولية في

ر ضع في الاعتبايم الذي لتحكيبحث مستمد من قانون الإجراءات المدنية الجديد التي تنص على أن يكون دوليا "ا
 مصالح التجارة الدولية " 

ذي الاقتصادي ال ارالمعيات ،فو التي يقصد بها وجود معاملة اقتصادية تتطلب حركة أو تداول للأموال أو الخدم
افه عن جنسية أطر  ض النظرية بغتبناه الفقه و القضاء الفرنسيان يتميز بأنه يعطي لاتفاق التحكيم الصفة الدول

 مادام يتصل بمصالح التجارة الدولية 
الباطن بين  اولة منقد مقفقد حكم القضاء الفرنسي بأن اتفاق التحكيم الوارد بشأن تسوية نزاع ناشئ عن ع

لتجارة اعتبار مصالح ع في الانه يض فرنسيين )المقاول الأصلي و المقاول من الباطن (هو اتفاق تحكيم دولي لأطرفين
 لفرنسي و الذيلأصلي ااول االدولية ،حيث جاء تنفيذا لعقد المقاولة الأساسي بين رب العمل الأجنبي و المق

 17تحقق فيه المد الاقتصادي 
نصت  ت الأربع التيالحالا لة منجارة الدولية وإنما يجب أن يتوفر بجانب ذلك حايعني لا يكفي تعلق النزاع بالت

حدى ن تتوفر فيه إة دون ألدولياعليها المادة ،فتعلق النزاع بالتجارة الدولية ،لا يكسب اتفاق التحكيم الصفة 
 .الحالات 

لتحكيم إبرام اتفاق ا ين و قتتلفت مخ:إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين الأولى
لم يكن  لتحكيم ،و إذاااتفاق  وضوع،فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بم

 لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتادة .
مصر  ه داخل جمهوريةوجد مقر يكيم كيم دائمة أو مركز تح: إذا اتفق طرفا التحكيم  على اللجوء إلى منظمة تحثانيا

 العربية أو خارجها 
  احدة: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمل اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة و ثالثا
وكان  اتفاق التحكيم ت إبرامو ق :إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة رابعا
 الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة  أحد
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ر ارتباطا المكان الأكث رفين ،و الطمكان إجراء التحكيم ،مكان تنفيد الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين
 18بموضوع النزاع 

 ب اتفاقلاكتسا وحيدا اك شرطهو أن النزاع يكون متعلقا بالتجارة الدولية بمجرد أن تتوافر إحدى الحالاتهنا
 ضوابط دها النص تعتبرلتي أور لات االتحكيم   الصفة الدولية و هو تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية ،أما الحا

 19يسترشد بها عن دولية موضوع المنازعة 
 :منازعات التجارة الدولية المبحث الثالث

ة منذ لتجارة الدوليمجال ا لدولةاقتحمت الم يكن تدخل الدولة في المعاملات التجارية الدولية ظاهرة جديدة ،فقد 
خر في آالدولة بشكل  جدد دوروم يتنهاية الحرب العالمية الثانية لإعادة تعمير أراضيها التي خربتها الحرب و الي

 التجارة الدولية 
 المطلب الأول: تعريف التجارة الدولية  

 قات التجاريةلى العلاعلتي تسري مجموعة القواعد اجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأنه  1965في عام 
 المتصلة بالقانون الخاص و التي تجري بين دولتين أو أكثر .

 ي تنشأ قانوناكبذاته   يكفي فمسألة الشركات الدولية أو متعددة الأوطان ليس لها لحد الآن تنظيم دولي شامل
ون دولة عن قان ستقلةمخاضعة أساسا و بصفة  بموجبه شركة معينة ذات فروع في بلاد متعددة و بحيث تكون

 معينة .
ة لشركات متعددأن له بالا ش ويقتصر نظام التجارة الدولية على تنظيم العلاقات التجارية ذات الصفة الدولية 

 20الجنسية 
ه الشركات سائل هذية ومكما أن موضوع الشركات المتعددة الجنسيات هومن أهم أشخاص قانون التجارة الدول

 تخضع لقانون الأعمال الدولي الذي يتفرع منه قانون التجارة الدولية 
عيين تإلى وحدة تهدف مقواعد  موعةيختلف قانون التجارة الدولية عن القانون الدولي الخاص بكونه لا يعتبر مجرد مج
و قانون عينة و إنما همانونية قلاقة عالقانون الواجب التطبيق عند وقوع تنازع بين القوانين الوطنية المختلفة بشأن 

لى تنازع لقضاء عاإلى  يشتمل على قواعد موضوعية موحدة تعد لتنظيم علاقة تجارية دولية فيؤدي التوحيد
لقوانين اهذا لا يزيل  تطبيق واجب الو يهتم إلا بتعيين القانون الوطني القوانينفي شأنها فالقانون الدولي الخاص لا 

 21زاعلها النور حو الوطنية و إنما يفصل فالقانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية التي يد
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ينه بقة التعاقدية  العلافيضعيف ويختلف هذا القانون عن قانون التجارة الوطني بحماية المستهلك بوصفه الطرف ال
 و بين التاجر ،كما أن القانون الموحد في البيع الدولي للبضائع قد 

 22ت الوطنية لتشريعالحيلة استبعد من نطاقه بيوع البضائع التي يقصد منها الاستخدام لأغراضالاستهلاك و أ
 تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة و قضاء التحكيم 

لقضاء  لاختصاصلات اة نزاع يتعلق بمسألة تدخل ضمن حايحدث أن يرد اتفاق التحكيم الدولي بشأن تسوي
 الدولة ،فينشأ بسبب ذلك تنازع في الاختصاص بين قضاء الدولة 

ت الاحنظرا لكونها لدولة ،ااكم و قضاء التحكيم ،و كما يقول الفقه أن ينعقد الاختصاص الإلزامي أو الوجوبي لمح
تطيع وازي التي يستصاص الجالاخ د الاتفاق على مخالفتها ،و عكستتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز للأفرا

 فيها الأفراد ذلك  
ا لقضاء إسناده ودولة فيترتب على وجود اتفاق التحكيم  الدولي إحدى هذه الحالات سلب لولاية قضاء ال

 23التحكيم 
سلب و لاية بلإرادة اف لفحل هذا التنازع يجب أن يكون بإعمال أثر إتفاق التحكيم الدولي عن طريق الاعتر 

 القضاء 
 تصاص الاخ إن الفقه يقر بأنه لا يجوز للإرادة أن تسلب الولاية عن قضاء الدولة في حالات

الوطني ،و  القضاء لاية إن ما ورده الفقه قد ورد أساسا في بشأن البحث في مدى قدرة الإرادة على سلب و
 هذا الإسناد لقضاء التحكيم .إسنادها لقضاء دولة أجنبية و لم يتعرض إذا كان 

ان كبية كائنا ما  ولة أجنضاء دقأما في إتفاق التحكيم الدولي فلا يكون هذا المبرر موجود ،فلا يتصور أن يقوم 
 بالتعدي على السيادة التشريعية لدولة القاضي 

 :تطور التجارة الدولية المطلب الثاني
، " ذلك النوع من التبادل للسلع بين  -ي و الحديث وفقا للمفهومين التقليد –تعد التجارة الدولية  

". أما الاقتصاد الدولي فيعرف التجارة الدولية بأنها :" هيكل للتبادل 24الشعوب و الكيانات الاجتماعية المختلفة 
 ". 25المية ة العالدولي يقوم على أساس من تقسيم معين للعمل الدولي ، في إطار السوق الرأسمالي

الأخير ، تتبادل و تتفاعل دول العالم من خلال آلية السوق ،و لذا فالاقتصاد الدولي يعد  ووفق التعريف 
أشمل و أعم من التجارة الدولية ،و إن كانت هذه الأخيرة تعد أقدم في نشأتها من النظام الاقتصادي الدولي الذي 

الدولية ، فموضوعها تحليل الأسباب تأسس و توسع مع ظهور الرأسمالية و ترسخ مع تطورها ، أما نظرية التجارة 



 فطومة بودلال            .                                                                    الدولية التجارة منازعات في التحكيم قضاء 

 1243                                                                                                                       2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

 

.بمعنى أنها الدراسات التي  26التي من أجلها ينبغي أن تكون الحدود الدولية مفتوحة أمام التبادلات للتجارة الدولية 
 تنظر لحرية التجارة الدولية ،و لذا فكل مصطلح له دلالته و استخداماته المختلفة .

السلع بين دولتين ، أما التجارة التي تتم بين أفراد في داخل دولة  و التجارة الدولية ، تقتصر على تبادل 
لفتين ، ين دولتين مختن تتم بأولية واحدة ، فلا تعد تجارة دولية ، بل تجارة داخلية ،و يشترط حتى تكون التجارة د

ر التي لم تتطو  ولوسيطة ة و اأو بين دولة و كيان اجتماعي غير خاضع لها ؛و كانت الكيانات في العصور القديم
 إلى دول أو شعوب بالمعنى المتعارف عليه متعددة.

 
 زع القوانينهج تناار من: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في إطالمطلب الثالث

عرض القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للقانون الواجب التطبيق في عقود التجارة الدولية ، و  
طراف لأاوأن اختيار  الأطراف . من هذا القانون تطبق هيئة التحكيم قانون الإرادة الذي اختاره 32لمادة طبقا ل

لى إلدولة ،و ليس اي لتلك وضوعلقانون دولة ما . أو لنظامها القانوني .يؤخذ على أنه   إشارة إلى القانون الم
 خلاف ذلك. مالم يتفق الأطراف على ،قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين 

وتعترف اتفاقية نيويورك بهذا المبدأ في قواعد الإسناد التي أقرتها ،و كذلك لائحة غرفة التجارة الدولية .  
 قوانين.نازع الاعد تويجب أن يؤكد في هذا الصدد ، إن المحكم لا يملك " قانون قاضي"  يستمد منه قو 

قانون مباشرة في العقد ، أكثر من الاستناد إلى وفي إطار التحكيم ، يمكن أن تتحدث عن مجرد إدماج ال 
 قاعدة التنازع الدولية المتعلقة باختيار القانون الواجب التطبيق على العقود.

ومع ذلك ، يجب أن نعرض في هذا الصدد للنظريات المختلفة في القانون الدولي الخاص ، بشأن طريقة  
 . إطار واء فيسجارة الدولية و على غيرها ، تحديد القانون المختص ، التي تنطبق على عقود الت

 الخاتمة:
كم يستمد منه المح ند الذيو السإن اتفاق التحكيم سيظل دائما و أبدا هو الأساس القانوني في آلية التحكيم ،فه

مازال نبحث  حد الآنه ،فلسلطة الفصل في النزاع ،كما أنه نفس السند في تنحي قضاء الدولة عن الاختصاص ب
 ة لتجارة الدوليعقود ا ازعاتقيق أقصى درجات الفاعلية لهذا الاتفاق و هذا لأهمية القصوى في تسوية منعن تح
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